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 لبنان الاستعراض الدوري الشامل

 2015نوفمبر ، المعني بالاستعراض الدوري الشامل للفريق العامل 23 الجلسة

  لمنظمات غير الحكوميةل تقديم مشترك

 إنتهاكات حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان

 المقدمة

 

ة في الوسط تحالف منظمات وجمعيات المجتمع المدني العامل مع بالتعاون والتنسيقتم إعداد هذا التقرير  .1

والمراجعة من قبل أعضاء  صياغتها،تنسيقها وو، عدة مراحل: جمع المعلومات الفلسطيني في لبنان، عبر

والخدمات الإجتماعية، والرعاية الصحية، في عدة مجالات: حقوق الإنسان،  التحالفينشط أعضاء و .التحالف

وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق المعوقين. ويهدف التحالف، من خلال إعداد التقرير هذا، إلى مراجعة 

حالة حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان وتطوراتها، ولعب دور مهم ورئيسي في المناصرة لقضايا 

  مشة في لبنان.اللاجئين الفلسطينيين المه

 

بدعم من السفارة النرويجية في لبنان،  ،نظمت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان )حقوق( دورة تدريبية .2

من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان:  شبان وشاباتلمجموعة 

في جمعيات المجتمع المدني العاملة في الوسط الفلسطيني، ومن ثم عقدت سلسلة  ت/ اوعاملين /اتناشطين

، بشأن آليات 2015الى يناير )كانون ثاني(  2014ورشات عمل مع المتدربين/ات من أيلول )سبتمبر( 

وأدوات الحماية الدولية لحقوق الإنسان وكتابة التقارير ومقاربتها مع أوضاع حقوق الإنسان )المدنية 

 وضع مسودة أولية للتقرير.  المساهمة في الاقتصادية والاجتماعية( ضمن الإتفاقيات الدولية ذات الصلة، بهدفو

 

التقرير على العناوين الرئيسية التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان،  ويركز .3

 بالتالي، والفلسسطينيين في عملية الاستعراض الدوري الشاملحقوق الإنسان للاجئين  مراقبة حالفي  ركةاشللم

مدى إلتزام الدولة اللبنانية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان إيفاءً  الضوء على تسليط

وإستنادا للخطة الوطنية لحقوق الإنسان  2010ري الشامل بالدورة التاسعة وبوعودها بالإستعراض الد

والجدير بالذكر ان الدستور اللبناني في مقدمته من الفقرة  .وإلتزامات لبنان بالمواثيق الدولية المصادق عليها

أن "لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم بمواثيقها والإعلان العالمي على ينص  (،ب)

  لحقوق الانسان".

 

يقدم تعريفا قانونياً ع اللبناني لم عاما  الا ان المشر   67ن في لبنان منذ بالرغم من أن اللاجئين الفلسطينيين يقيمو .4

مديرية  - وزارة الداخلية والبلدياتاللاجئون المسجلون لدى فئات:  ثلاثة يندرجون إدارياً إلىوهم  ،بعدلهم 

ونروا(  اللاجئون الأووكالة غوث وتشغيل لاجئين فلسطين في الشرق الأدنى ) ،الشؤون السياسية واللاجئين

مسجلين لدى الن لدى الأونروا  اللاجئون غير يمسجلغير ومديرية الشؤون السياسية واللاجئين المسجلين لدى 

اللاجئون الفلسطينيون  يمستجدة وه رابعة هم فئةيلإيضاف )فاقدو الأوراق الثبوتية(   ولة اللبنانية والأونروا الد

 من سوريا إلى لبنان بسبب الحرب الأهلية. 

 

تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الإقتصادية والإجتماعية، ل اً ستعدادام أن الدولة اللبنانية أبدت على الرغو .5

دون  .9مادة  128/2010، وقانون الضمان الإجتماعي 59مادة   129/2010تعديل قانون العمل بوبادرت 

لوزراء لقرارات ا اً نين خاضعانوجعل تطبيق الق، الأمر الذي  حتى الآن إصدار أي مراسيم تطبيقية للقانونين

على  ةبضاقبقيت بالإضافة إلى محاولة تصحيح أوضاع الفئة الثالثة )فاقدي الأوراق الثبوتية(، ولكنها المتعاقبين 

أت حقوق الإنسان للاجئين باقي الحقوق وخاصة المدنية والسياسية منها، وبذلك تكون الدولة اللبنانية جز  

بكامل حقوق الإنسان حتى تلك التي أراد لبنان تحسين أوضاعهم فيها  وحالت دون تمتعهمالفلسطينيين في لبنان 

  لاجئين.طورا أجانب و هموإزدواجية المعاملة تارةً على أنبسبب غياب البعد المدني 
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تعاني انتهاكات لحقوق الإنسان. فهم يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز ضمن  إن فئات اللاجئين الأربعة .6

القوانين والإجراءات. إن التمييز والإنتهاكات والحرمان والقيود تبقي وضعهم القانوني خالياً من أي إطار 

الإجتماعية. ويعاني واضح وملزم لتوفير الحماية لهم، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لحقوقهم المدنية والإقتصادية و

التنقل والإقامة  حرية الحق فياللاجئون الفلسطينيون جملة إنتهاكات في: الشخصية القانونية وغياب الحماية  

الحق في العمل والمهن الحرة  الحق في التملك  الحق في السكن اللائق  الحق في الصحة  الحق في   والسفر

تؤثر  جميعهاالحق في إنشاء الجمعيات  و  حرية الرأي والتعبيرفي  الحق في الحماية  الحقالمحاكمة العادلة  

خاصة سنة،  67على مدار تهم النفسية، لاستمرارها الإقتصادية والإجتماعية وصحوسلباً على حياتهم المدنية 

مواثيق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وال تتعارضومما جعل هذه المعاناة مركبة، الفئة الأولى من اللاجئين، 

  والإتفاقيات الدولية.

 

على الرغم أن لبنان قبل التوصيات المذكورة بتقرير "الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لبنان"  .7

/HRC/16/18 A   توقيع بوالخاصة ( 11-6-5-4-3-2-1) 80ألا وهي  2011 ( مارس) آذار 17بتاريخ

بما يتعارض  ،إجراءاتأي تخذ /أو يو بتلك التوصيات لتزميلبنان لم  نإلا أدولية،  إتفاقيات أو المصادقة علىو/

  1 2010في الإستعراض الادوري الشامل  لها امام المجتمع الدولي هتأييدو

 

على الرغم أن لبنان إدعى أن التوصيات المذكورة بتقرير "الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل  .8

 81قيد التنفيذ أو نفذت إلا أن فقط التوصية  2011  (مارس) آذار 17بتاريخ   HRC/16/18 A/لبنان" 

-2-1) 81"معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص " وظلت التوصيات  164/2011( نفذت بإصدار القانون 6)

-16-13-9-8-7-4) 81ولم يحرز أي تقدم ملحوظ بالتوصيات  ،(  قيد التنفيذ25-26--10-14-15-17

21)2 . 

 

 الحق في الشخصية القانونية .9

 

 الشخصية القانونية للاجئ الفلسطيني في لبنان: وضوحعدم  9.1

ع اللبناني قانوناً يعرف اللاجئ الفلسطيني في لبنان وينص على حقوقه وواجباته. إذ اكتفى لم يضع المشر  

المديرية / بإصدار بطاقات إثبات شخصية  خاصة باللاجئين الفلسطينيين صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات 

ؤون السياسية واللاجئين، إلا  أن المديرية العامة للأمن العام التابعة لوزارة الداخلية والبلديات العامة للش

اعتبرتهم وتعاملت معهم على أنهم فئة خاصة  فألغت الخانة الخاصة بالجنسية عن الوثائق السفر الخاصة 

حدد يولم ى بعض وثائق السفر. : الجنسية: فلسطينية، علهواكتفت بوضع ختم داخل مستطيل يكتب فيبالاجئين 

حرم اللاجئين الفلسطينيين من التملك بإسقاط  296/2001، كما أن قانون ق وواجباتلهم حقوالمشرًع اللبناني 

، الذي ذكر به اللاجئ الفلسطيني لأول مرة ضمن 129/2010عليهم سمة عديمي الجنسية، وجاء قانون العمل 

 ب مجتزءًا حقوقهم المدنية كالاجئين.قانون،  ليعتبرهم ويتعامل معهم كأجان

  

 حل قضية الشخصية القانونية لفاقدي الأوراق الثبوتية الفلسطينيينإستدامة عدم    9.2

إستفاد  ، أصلا لا تصلح إلا للتنقل داخل لبنان،صالحة لسنة كانت الدولة اللبنانية قد بدأت بإصدار بطاقات تعريف        

إحدى وقد أكد لبنان أنه  ،2008فاقدي الأوراق الثبوتية في عام من م ابشكل غير مستد ضئيل   منها جزء  

بطاقات تعريف لمشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية خلال إنعقاد الدورة التاسعة العمل على إصدار ، إنجازاته

 عن زيدما ي .حتى الآن (11) 84قدم رداً على التوصية تإلا أن الدولة اللبنانية لم  2010للمراجعة الدورية 

شخص من هذه الفئه لايزالون محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية كالحق بالصحة خاصة  50003

ومن المستحيل تسجيل عقود الزواج اذا كان أحد الزوجين من  ،والعمل ،والتعليم خاصة الجامعي ،الإستشفاء

  ية.فاقدي الأوراق الثبوتية وبالتالي يحرم أطفالهم من التسجيل لدى الدوائر الرسم

 

 القانونية لأبنائها وضعيتهاحرمان المرأة الفلسطينية اللاجئة في لبنان من إعطاء    9.3

على الرغم من ، ويميز القانون اللبناني ضد المرأة بشكل عام، ويحرم المرأة اللبنانية من إعطاء الجنسية لأبنائها       

فترض أن يكون من هم تحت ولايتها خاضعون لمعايير وكالة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وي   أن "الأونروا"

المسجلات لدى الأونروا  يعكس نفسه على اللاجئات الفلسطينياتالعامل القانوني اللبناني حقوق الإنسان، فإن 
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حرم بالتالي المتزوجات من فاقدي الأوراق الثبوتية من تو، واللواتي يحرمن من تسجيل أبنائهن على خانتهن

كما أن اللاجئة الفلسطينية المسجلة لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين والمتزوجة  وبناتهن. تسجيل أبنائهن

 تستطيع وكذلك لا، ، أسوة بالمواطنات اللبنانياتمن أجنبي، محرومة من حق إعطاء إقامة مجاملة لإبنائها

إقامة سنوية مقابل رسوم، أسوة بالزوج الفلسطيني اللاجئ والمسجل لدى مديرية  يبزوجها الأجنإعطاء 

 .، الذي تتيح له الإجراءات إعطاء زوجته الأجنبية هذا الحقالشؤون السياسية واللاجئين

 

 كلاجئينعدم إعتراف الدولة اللبنانية بالشخصية القانونية للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان  9.4

يفاء الإعليهم  كسياحلة اللبنانية لم تتحسس اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وتعاملت معهم إن الدو

، بعد ذلك 2014لبقاء داخل لبنان ضمن إجراء الأقامة للأجانب حتى آب ا للدخول و/أو مجموعة من الشروطب

تجديد  في تعسفمارس لبنان سياسة عدم الإبقاء تجاه اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان من خلال 

ن ضهم للملاحقة. كما أعر  ة والكثير منهم غير قانوني الأمر الذي جعل من إقامةوإجراءات الدخول الإقامات 

الدولة اللبنانية من الناحية القانونية لا تعترف بهم كلاجئي حرب ولا كلاجئين فلسطينيين، وهم لا ي عاملون 

 نازحين، إلى لبنان. اللذين تطلق عليهم صفةمعاملة اللاجئين السوريين، 

 

 من التسجيل واستخراج الوثائق من سوريا فلسطينيين حرمان الأطفال حديثي الولادة من أبوين لاجئين 9.5

بدلا من تسهيل ف ،ستخراج وثائق إثبات شخصية لحديثي الولادةاستكمال ان تسجيل وعتحجم الدولة اللبنانية 

بذريعة إنتهاء فترة إقامة الإجراءات الطبيعية مراعاة لوضعهم كهاربين من بلد تسوده حرب أهلية، تم تعقيدها  

 من الشخصية القانونية.الولادة  ديثيح مما يحرم امالأبوين أو أحده

 

 عرقلة إجراءات منح الجنسية للاجئة فلسطينية المتزوجة من لبناني  9.6

 ،، حتى تلك المولودة في لبنانالمتزوجة من لبنانيفي لبنان و لا يتحسس اللاجئة الفلسطينية ن القانون اللبنانيإ

قانون  ينصللقانون، اذ  خلافالإكتساب الجنسية المعرقلة  الإجراءات لناحية معاملة الأجانبتعامل  حيث

ن المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة إ" 1960معدل  5الجنسية اللبنانية المادة 

  .على تسجيل الزواج  في قلم النفوس بناء على طلبها" 

 

لتزم بها بإتخاذ تلم  ا( إلا أنه24) 80توصية قبلت ال 2010الدولة اللبنانية بالدورة التاسعة على الرغم أن  9.7

غية تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة بالتمييز ضد المرأة،  الإجراءات الملائمة لناحية منع جميع أشكال

 .مجتمع الدوليالعنف ضد المرأة  وبما يتعارض مع تأييد الدولة اللبنانية لها امام ال

 

 : 1التوصية  9.8

للاجئين الفلسطينيين في لبنان تعريفا قانونيا واضحا لا لبس فيه ا إصدار قانون يعرّف على الدولة اللبنانية

 يضمن لهم  حقوقهم المدنية والإقتصادية والإجتماعية والعيش بكرامة. 

 

 :2التوصية  9.9

شخصية قانونية وتصون لهم  لفئة الثالثة من اللاجئينل استصدار أوراق ثبوتية رسمية مستدامة تضمن

 كرامتهم تساويهم  بباقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

 :3التوصية  9.10

في اتفاقية "القضاء على جميع أشكال  9استجابة لبنان للاتفاقيات الدولية ورفع التحفظ عن المادة رقم 

 صلة.كل القوانين ذات الالتمييز ضد المرأة" )سيداو(، وتعديل 

 :4التوصية  9.11

 الاعتراف بالشخصية القانونية للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان كلاجئين

 :5التوصية  9.12

على الدولة اللبنانية تسجيل وإستكمال إستخراج وثائق إثبات شخصية لحديثي الولادة من اللاجئين 

 الفلسطينيين من سوريا،  إلتزاما بالإتفاقيات الدولية المصادق عليها. 
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 :6التوصية  9.13

وقف الإجراءات المعرقلة و لبنانيالمتزوجة من لاجئة الفلسطينية لتحسس وضع ا الدولة اللبنانية على

  ها لناحية إكتساب الجنسيةبحق

 

 التنقل والإقامة والسفرحرية الحق في  .10

 

 تجمعات اللاجئين الفلسطينيين عبر إقامة الحواجز  عزل بعض المخيمات و 10.1

إن المخيمات في جنوب لبنان مسيجة بأطواق أمنية وحواجز عسكرية، تعرقل تنقل اللاجئين الفلسطينيين 

المخيمات في ضواحي  حولالقاطنين فيها وتزيد من الضغوط النفسية عليهم. كما تم ايضًا وضع الحواجز 

 شمال لبنان.في على مداخل المخيمات بيروت الجنوبية  و

 

للمعايير  مطابقة اللسفر للبنانيين ووثائق السفر الخاصة باللاجئيين الفلسطينيين غير التمييز بين جوازات ا 10.2

 .المتعارف عليها دوليا

تمنح الدولة اللبنانية اللاجئ الفلسطيني وثيقة سفر غير ممكننة وغير مطابقة للمعايير المتعارف عليها قياساً 

ل تسهيل مرورهم  في بعض بهذه الوثيقة مما يعرقبجوازات السفر اللبنانية، حيث لا تعترف معظم الدول 

  .وصعوبة اعطائهم تأشيرة للدخول الى معظم البلدان المطارات

 

 .التمييز بين فئات  اللاجئين الفلسطينيين بالنسبة لوثيقة السفر ومدة صلاحيتها 10.3

لين لدى الأونروا وفي سنوات للمسج ئيين الفلسطينيين صالحة لمدة خمستمنح الدولة اللبنانبة وثيقة سفر للاج

مما يحد من فرصهم في الحصول على التأشيرات وبالتالي  مسجلين  لدى الاونرواالالمقابل سنة واحدة لغير 

 على فرصهم بالإقامة والعمل والتعلم خارج لبنان.  سلباً  ثرؤت

 

 لاجئين الفلسطينين من وإلى المخيمات القيود المفروضة على حق التنقل ل 10.4

التنقل، وتمارس  حرية الأمنية التي تحدد عدد المداخل والمخارج، وحواجز الجيش تقيد الحق فيالإجراءات 

على الذين يعيشون داخل المخيمات خاصة إجراءات تسجيل حركة المرور للداخلين  ةمرهق اتطوضغ

ا يعيق مملإنتظار لأوقات طويلة طرهم لضوالخارجين ليلا أو في أوقات النهار بين الحين والآخر مما ي

. هذه القيود تجعل حياة السكان عرضه  للخطر في أوقات التوتر عملهم حركتهم ووصولهم لأماكن

 والإشتباكات الداخلية.

  

 التنقل للاجئين الفلسطينين من سوريا من وإلى لبنانحرية القيود المفروضة على حق  10.5

الفلسطينيين في سوريا إلى لبنان هرباً من عرقلت الحكومة اللبنانية منذ بداية الأزمة السورية لجوء اللاجئين 

الحرب الأهلية الدائرة هناك: معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية  تعنيف وترهيب وإكراه على العودة إلى منطقة 

الخطر  تفكيك وحدة الأسرة عبر السماح لبعض أفرادها بالدخول ومنع البعض الآخر. وقد كرس إعلان وزارة 

معاناة اللاجئين الفلسطيين من سوريا، عبر عدم تحسسهم كلاجئي  31/12/2014ي الداخيلة والبلديات ف

 حرب، وتركهم خاضعين لمزاجية مسؤولي المرافئ الحدودية.

 

 .تمييز ضد المرأة اللاجئة الفلسطينية في لبنان زوجة اللاجئ من سوريا 10.6

لم تتحسس الزوجة الفلسطينية  31/12/2014إن الاجراءات التنظيمية في إعلان وزارة الداخلية والبلديات 

بالسماح لزوجها من سوريا و أولادها بالدخول إلى لبنان أسوة بالزوج اللاجئ الحق اللاجئة في لبنان 

 .الفلسطيني في لبنان

 

 الترحيل والابعاد للاجئ الفلسطيني من سوريا الى لبنان الى بلد حرب أهلية )سوريا( 10.7
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من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا كانوا موجودين بمطار رفيق لاجئ  معظمهم  49 تم اتخاذ اجراء بحق

بلد حرب مما عرض  ، على الرغم من أنه2014ر / مايو أيا 4الحريري الدولي وابعادهم الى سوريا في 

 .حياتهم للخطر حيث لم يتم معرفة مصيرهم في سوريا

 

 الثبوتية بسبب الحرب الاهليةمنع دخول اللاجئين الفلسطينيين من سوريا فاقدي الاوراق   10.8

لم تضع الدولة اللبنانية الية عمل لدخول اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الذين فقدوا اوراقهم الثبوتية بسبب 

 الحرب وقامت بمنع دخولهم الى لبنان وملاحقة الداخلين خلسة.

 

   بعدم توفير الحماية اللازمة له  إن الدولة اللبنانية تقوم بانتهاك حق التنقل للاجئ الفلسطيني من سوريا 10.9

 .خلال التنقل والمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية على حواجز الجيش اللبناني 

إن اللاجئ الفلسطيني من سوريا يتعرض للتعنيف والإهانة والحجز التعسفي من قبل أجهزة الدولة اللبنانية 

وبعض الأحزاب وحتى الأفراد في بعض المناطق اللبنانية التي يكون فيها تعميمات بعدم التجول في ساعات 

ل الجيش اللبناني على الحواجز التي معينة، كذلك يتعرض اللاجئ للإهانة وفي حالات للتوقيف التعسفي من قب

 أقامها على مداخل المخيمات. 

 

     لم  اإلا أنه (29-17-16) 80التوصية  تقبل 2010بالدورة التاسعة الدولة اللبنانية على الرغم أن  10.10

هذه الأفعال وتجريم وإنشاء الآلية أجل منع التعذيب وإساءة المعاملة من لتزم بها بإتخاذ الإجراءات الملائمة ت    

 وبما يتعارض مع تأييد الدولة اللبنانية لها امام المجتمع الدولي

 

 :7التوصية  10.11

 إستبدال الإجراءات الأمنية الغير مجدية من محيط المخيمات بإجراءات أخرى وفق مفهوم الأمن الإنساني. 

 :8التوصية  10.12

  المتعارف عليها عالميااعطاء اللاجئ الفلسطيني وثيقة سفر ممكننة مطابقة للمعايير 

 :9التوصية  10.13

 منح فاقدي اوراق الثبوتية وثائق بشكل مستدام

 :10التوصية  10.14

 بالفلسطينيين اللاجئين الاخرين  NR مسجلين  لدى الاونرواالمساواة اللاجئين الفلسطينيين غير 

 :11التوصية  10.15

 .التعسفي في بعض المناطق اللبنانيةحماية اللاجئ الفلسطيني من سوريا من التمييز والإهانة و الحجز 

 :12التوصية  10.16

 عدم ترحيل أو إبعاد أي لاجئ فلسطيني من سوريا إليها

 :13التوصية  10.17

اعطاء اللاجئ الفلسطيني من سوريا بسبب الحرب الاهلية الدائرة في سوريا حق اللجوء في لبنان دون 

 . قيود اسوة باللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان ةفرض اي  

 

 الحق في العمل  .11

 

 وضع قيود على اللاجئين الفلسطينيين في الدخول إلى سوق العمل اللبناني  11.1

 اللاجئين الفلسطينيِين وضعية يميز قانون العمل اللبناني بين اللبنانيِين وغير اللبنانيِين. ولا يتحسس القانون  

في لبنان، فهم لا يزالون يخضعون لأحكام القوانين التي ترعى عمل الأجانب، وعلى الرغم من تعديل قانون 

علماً أنهم  ،عفتهم من المعاملة بالمثل ورسوم إجازة العملأالتي  59وتحديدا المادة   129/2010العمل 

يهم تحت وطأة عدم الاستقرار سنة، فإن اشتراط حصولهم على اجازة العمل يبق 67لاجئون في لبنان منذ 

 84التوصية  2010نوياً، وإن أعفاهم من عبء رسومها، علما أن بالدورة التاسعة خصوصا أنها تجدد س
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( دعت الدولة اللبنانية إلى أخذ مزيد من التدابير لتحسين إمكانيات وظروف العمل للاجئين الفلسطينيين، 10)

 .ولبنان لم يرد

 

  نيين من العمل في المهن الحرّةحرمان اللاجئين الفلسطي  11.2

ة"يحرم اللاجئون الفلسطينيون من العمل في ما يسمى في لبنان "ا      التي تتطلب الإنتساب خاصة  لمهن الحر 

فعلى سبيل المثال، ، تفرض في بعض تلك المهن الجنسية اللبنانية لهذه المهنظمة ان، إذ إن القوانين الللنقابة

تنص  قوانين نقابة المحامين على أن يكون كل من يمارس مهنة الحقوق لبناني الجنسيَّة منذ عشر سنواتٍ على 

وحق ممارسة المهنة في بلده  وفي البعض الآخر يفرض شرط المعاملة بالمثل 8/70الأقل  القانون رقم 

بالإضافة إلى نقابتي الصيدلة  ،(1979لسنة  1659)المرسوم رقم تطبق  التي بة الأطباءقانك الأصلي،

قد استثنى اللاجئ الفلسطيني من  2010 /129 والهندسة، وهنا وعلى الرغم من ان قانون العمل المعدل في

 . المهنةمزاولة  يحرمهشرط المعاملة بالمثل إلا أن عدم تمكينه من الانتساب للنقابات 

 

 حرمان اللاجئين الفلسطينيين العاملين من الحصول على كامل حقوق الضمان الاجتماعي  11.3

ل المادة   128/2010إن القانون  من قانون الضمان الاجتماعي، وألغى شرط المعاملة بالمثل. لكن  9عد 

ية وخصوصا التعديل لايزال يحرم اللاجئ الفلسطيني العامل من الحق في الضمان الصحي والتقديمات العائل

تقديمات الأمومة للاجئه الفلسطينية العامله ، على الرغم أن اللاجئ/ة الفلسطيني/ة العامل/ة في لبنان 

أسوة بالعمال  4من قيمة الراتب( %23.5والمسجل/ة بالضمان الإجتماعي يخضعوا لتسديد كافة الرسوم )

، مما 5من القيمة المسددة( %8.5يوازي فقط  اللبنانيين، لكنهم لا يستفيدوا الا من تعويض نهاية الخدمة )ما

يضطرهم للتأمين الصحي الخاص مما يشكل أعباء مالية إضافية على اللاجئين الفلسطينيين العاملين وأرباب 

مما يقلص الرغبة بتشغيلهم، وذلك أضطر الكثير من العاملين/ات للعمل بظروف قاسية وأجر متدني  العمل

 وخارج حماية القانون.

 

إلا أن القوانين لازلت  ،(32-25) 80  اتعلى التوصيبالدورة التاسعة  2010ت في الدولة اللبنانية وافقإن  11.4

 قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي واللاجئين الفلسطينيين لناحيةاللاجئة تميز ضد المرأة 

 

 :14 التوصية 11.5

اللاجئين الفلسطينيين الحق في مزاولة المهن لناحية الغاء إجازة العمل ومنح  129/2010تعديل القانون 

 الحرة واصدار المراسيم التطبيقية اللازمة.

 :15التوصية  11.6

وكذلك  بما ينسجم مع قانون العمل لناحية إستكمال إلغاء المعاملة بالمثل الحرة تعديل قوانين تنظيم المهن

 شرط ممارسة المهنة في البلد الاصلي. الغاء

 :16التوصية  11.7

بما يسمح للاجئين الفلسطينيين العاملين بالتمتع بكامل حقوقهم في الضمان  128/2010القانون تعديل 

 .اللازمة تطبيقيةالمراسيم الوإصدار ةالإجتماعي وخصوصا ضمان تقديمات الأمومة للاجئة الفلسطينية العامل

 

 الحق بالتملك  .12

 

 من تملك العقارات ينالفلسطيني ينحرمان اللاجئ 12.1

اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من  التملك لانهم لا يملكون جنسية دولة معترف بها، وبحجة رفض استتناء 
  296/2001وفقا للقانون  التوطين

 
تسجيله في الدوائر  يستكمل، ولم 2001عقارا  قبل  واتملك نالذي ينالفلسطيني ينملكية اللاجئ إسقاط 12.2

 المختصة.
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والتي  )الذي لا يتضمن مفعول رجعي(، 296/2001قبل تعديل قانون  ن الاملاك المشتراة والمدفوع ثمنهاإ

، ومدتها عشرة سنوات )عرفيا(حيث أن عقود البيع الممسوحة  لها قبل هذا التاريخيسجيتمم أصحابها تلم 

كما ان للقانون.  المتعمدالتفسير الخاطئ  اصبحت غير قابلة للتسجيل لدى الدوائر الرسمية العقارية بسبب

انفاذا  لديهاالمسجلة ملكية العقارات من نقل  ينالفلسطيني ينتمنع اللاجئلدى الدائرة العقارية جراءات تعسفية إ

بعض  مما يضطر لم يمنع ذلك.  296/2001لحصر الارث الصادر عن المحاكم الروحية، رغم ان القانون 

وجدير بالذكر أن القضاء اللبناني لم يعد  .اء مالية إضافيةعبأشكل الأمر الذي ي المتضررين للجوء إلى القضاء

 .2014منذ عام  ينظر في قضايا مماثلة

 

   للأجنبي المتزوج من لاجئة فلسطينية عقارالقيود المعرقلة في إجراءات تسجيل  12.3

ونفي الملكية يشمل الأسرة كوحدة )الزوج ضمن إجراءات تسجيل العقار بتطلب "نفي ملكية للأجنبي" 

  بين أن الزوجة هي لاجئة فلسطينية، تجمد معاملة التسجيلتواذا  دون سن الثامنة عشرة(والزوجة والأولاد 

 

 :17التوصية   12.4

 عقارالضد اللاجئ الفلسطيني واصدار تعديل قانوني يسمح له بتملك  6وقف التمييز المركب 

 :18التوصية  12.5

 296/2010قبل تعديل القانون  المشتراة العقارية تسجيل الملكية التي تمنع ،وقف الإجراءات التعسفية

ووقف العمل بمرور الزمن على العقود الممسوحة قبل  . كمانقل ملكية الإرث العيني العقاري وتعرقل 

2001 

 :19التوصية  12.6

 ةفلسطيني التي تعرقل تسجيل الملكية الأجنبي المتزوج من لاجئة وقف الإجراءات التمييزية والتعقيدات       

 

 والإيواء اللائقالحق في السكن  .13

 

 حرمان اللاجئ الفلسطيني من العيش في سكن لائق 13.1

  عام هاأتنش منذ غيرتت لمئق داخل مخيمات مساحتها اللايعيش اللاجئون الفلسطينيون معاناة السكن غير 

سكاني وعشوائية البناء بشكل عامودي اكتظاظ داخل المخيمات مما ادى الى  رغم تعاقب الإجيال 7 1950

حيث ترتفع الرطوبة داخل المنازل. وتضيق  للتهوية مساحة كافيةدون و أشعة الشمسدخله تلا ومرصوص

إن ذلك يجعل بيئة المخيم  .التحتية ىوتدهور البننعدم وجود مساحات خضراء ومساحات للترفيه تالازقة و

الاجتماعية والأمنية قابلة للانكسار ونمو الأمراض والآفات الاجتماعية، وفي المحصلة فإن ذلك يعتبر 

، كل ذلك  ، ويحول دون الحق بالخصوصية للعائلات وداخل العائلة الواحدةعاملاً حاطاً بالكرامة الإنسانيةت

 . واءوالإي أثر سلبا على مقومات السكن اللائق

 

     للمخيمات إدخال مواد البناء والأدوات والوازم الصحية فرض قيود على 13.2

 وعدم اتتتعامل الدوله اللبنانيه مع اللاجئ الفلسطيني على انه حاله امنيه مما تسبب في حصار المخيم

 .الامنيهالصرف الصحي للترميم الا  بعد تصريح من السلطات صيانة  السماح لادخال مواد البناء ولوازم

علما أن الكثير منها مهدد بالإنهيار  منازلهمترميم  إصلاح أو اللاجئين الفلسطينيين من تمنع وهذه الإجراءات

 في شونعييجعلهم مما  ،مخيماتالبنية التحتية لل تحسين وكذلك من خسائر مادية وبشريةإلى  ديؤمما قد ي

 البلديات دور ودعمغياب وفي ظل  ومقومات العيش بكرامة المرافق نائية تفتقر إلىطقة نالمخيم كم

 .الصرف الصحي والكهرباءخدمات المياه ومما يضعف  التحتية البنى لتعزيزالمجاورة 

 

  ونتائجه إعمار مخيم نهر البارد عدم إستكمال 13.3

اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا من عائلة  48678وتهجير  نهر البارد مخيمتدمير أعوام على  8مضت   

الأهالي السريعة لم ينفذ  الإعمار وعودة دةإعاعلى الرغم من الوعود بويقيمون فيه، ولم ينته الإعمار بعد، 
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، وغالبية السكان لا يزالون يسكنون في عائلة 13219يأوي إلا منها إلا النذر القليل، فحجم ما بني لا 

حاويات وضعت على أساس أنها منازل مؤقتة في ظروف غاية في السوء، حيث البرد القارس في الشتاء 

 المرتفعة صيفاً. والحرارة 

 

 الإيواءمن  لسطينيين من سوريا إلى لبنانفحرمان اللاجئين ال 13.4

والإضطهاد في الحرب الأهلية  خطر أراضيها للهاربين منلم تعترف الدولة اللبنانية بوضعية اللجوء على 

الحماية وتخضع لرغبات ومزاجية  اكبيرا منهم  في تجمعات عشوائية  غابت عنه سوريا، فاستقر جزء  

عنصرية بعض سكان المحيط. واستقر الجزء و وفوضى تعاميم البلدياتوإستغلالهم أصحاب الأراضي 

العدالة وغياب  البنية التحتية ضعفمن إكتظاظ سكاني، التي تعاني أصلاً داخل المخيمات الفلسطينية الأخر 

    .البعض لللإساءة والإستغلال أدى إلى تعريضمما  ،الإجرائية

 

 :20التوصية  13.5

وذلك  داخل المخيمات لائقلتحسس الحق بالسكن اتعلى الدولة اللبنانية القيام بواجباتها لناحية وضع خطة 

  إيفاء لوعود الدولة اللبنانية 

 :21التوصية  13.6

رفع القيود عن إدخال مواد ولوازم البناء، ضمن إجراءات واضحة المعايير، لمخيمات على الدولة اللبنانية 

 للاجئين الفلسطينيين لصيانة وإعادة بناء وترميم المنازل والبني التحتيةا

 : 22التوصية  13.7

 بأقصى سرعة. إليه هوإعادة سكانلإنهاء إعمار مخيم نهر البارد  الجاد العملعلى الدولة اللبنانية 

 :23التوصية  13.8

 تحفظ الكرامة الإنسانية. على الدولة اللبنانية العمل على تأمين الحماية القانونية وخطط للإيواء

 

 الحق في الصحة .14

 

  من الطبابة والإستشفاء الحكوميين: ينالفلسطيني ينحرمان اللاجئ 14.1

الإستشفاء المجاني ادوية الامراض تقديمات وزارة الصحة مثل  الدولة اللبنانية لللاجئ الفلسطيني منتحرم   

    .كدولة مضيفةبذلك من مسؤوليتها  متهربة، والمستعصية وحتي في حالات الطوارئالمزمنة 

 

 اللاجئ الفلسطيني من ذوي الإعاقة من الحقوق الخاصة بالمعوقين حرمان 14.2

اللاجئ الفلسطيني من الحقوق التي يتمتع بها المعوقون اللبنانيون على الرغم من أن القانون لايستفيد 

  .و ليس لبناني معوق "شخص معوقالحقوق إذ يذكر " لا يستثني اللاجئ الفلسطيني من هذه  220/2000

 

 البيئة الصحية جئين الفلسطينيين منلاحرمان ال 14.3

هناك تداخل بين شبكتي مياه  غير ملائمة حيث حتيةفي لبنان من بنى تتعاني مخيمات  اللاجئين الفلسطينيين 

والنش وسوء التهوية وعدم وصول أشعة الشمس إلى والصرف الصحي، كما أن الرطوبة العالية  الشفة

بالإضافة إلى قرب أماكن تجميع النفايات من المنازل، المخيمات والتجمعات الفلسطينية في  معظم المنازل

أما المساعدات الطبية والصحية  .مزمنة وخطيرةكما وأمراض  صدريةأمراض ئة غير صحية وبيأدت إلى 

 والحماية من  الامراض والاوبئة فهي ضيئلة ولا تقدم بشكل مستدام.

 

لتصديق على ( إلا أنها لم تلتزم با5-4-3-2-1) 80 اتقبلت التوصي 2010الدولة اللبنانية على الرغم أن  14.4

يجدر الإشارة إلى أن الدولة اللبنانية إستجابت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 

 ( ولكن الآلية الوطنية تميز وتحرم المعوقين اللاجئين الفلسطينيين.21) 80للتوصية 
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 :24التوصية  14.5

الفلسطينيين للاستفادة من الخدمات الصحية  والاستشفاء على الدولة اللبنانية اتاحة الفرصة امام اللاجئين 

 التي تقدمها وزارة الصحة. المجاني

 :25التوصية  14.6

 القانونذوي الإعاقة ضمن  اللاجئين الفلسطينيين من خلال إجراءات تتحسسالمعوقين  العمل على دمج 

 .ينو إصدار بطاقات ذوي الإعاقة على قدم المساواة بذوي الإعاقة اللبناني 220/2000

 :26التوصية  14.7

مكافحة الامراض والأوبئة المتفشبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان وتحسين البيئة الصحية 

 في هذه المخيمات والتجمعات.

 

 الحق في المحاكمة العادلة .15

 

 جئين الفلسطينيين من أدنى شروط المحاكمة العادلة لاحرمان ال 15.1

من خلال  ، داخل المخيمات،للاجئين الفلسطينيينا مع عاملتتو لا تميز بطبيعة الجرم الدولة اللبنانيةأن 

حيث خلافا لأصول المحاكمات في لبنان  والمحاكمة، والتوقيف  هالإشتبا أثناءإستخبارتية إجراءات أمنية 

خلافا للأصول وعوضاً عن  إستخبارتية جهة أمنيةبالتوقيف قوم ، وييقود للتوقيف والإشتباه مجرد الإخبار

، به على قاعدة المتهم مدان حتى تثبت براءتةه مع المشتب عاملتويتم ال ،التحري والإستقصاء والإستدعاء

والترهيب أثناء  والإكراه تتحتجز حريته تعسفا ويمنع من التواصل مع العالم الخارجي ناهيك عن التعنيف

أمني خلافا  إستخبارتيلأستجواب ، وبعد تعرضه التسهيلات الكافية لإعداد الدفاعوعدم كفالة الإستجواب 

. أما فترة التوقيف حدث ولاحرج وخير دليل بطبيعة الجرميحول المشتبه به إلى الجهة المخولة  للأصول

اللبنانية تحتجز بعض اللاجئين الفلسطينيين منذ حرب نهر البارد لا تزال السلطات حيث  في نهر الباردوموق

  .بدون محاكمة 2007في 

 

 فلسطينيين من سوريا بدون محاكمة عادلةلاجئين الإبعاد  15.2

في خطوة تتعارض مع كل الأعراف والقوانين الدولية والدولية الإنسانية، وتخرق الاتفاقات والمعاهدات ذات 

عليها أو يخضع لأحكامها، وفي إجراءات بوليسية، أوقفت السلطات الأمنية في مطار الشأن التي وافق لبنان 

لاجئاً من سوريا،  49، 201410أيار )مايو(  3رفيق الحريري الدولي في بيروت يوم السبت الواقع فيه 

حدة بموجب واادرة البلاد دفعة مغهم محاولتناء "أثمعظمهم من اللاجئين الفلسطينيين، وبينهم نساء وأطفال، 

القضاء المختص الى احيلوا مراجعة النيابة العامة التمييزية مزورة إلى إحدى الدول العربية وبعد سفر  تسما

من حق الدولة اللبنانية . ، وفق بيان رسمي صدر عن الأمن العام اللبنانيات القانونية"اءل الاجرلاستكما

ن تطبق إجراءات أستغرب، من حيث الشكل، الملكن أي شخص يحمل سمة دخول مزورة )فيزا(، توقيف 

حالة إلى النيابة العامة التمييزية بشكل سريع جداً وفي عطلة نهاية الأسبوع، وأن يبعد الموقوفون إلى سوريا الإ

من المفترض ابقاء ، حيث كهذا غير ممكن في الظروف العاديةساعة، علماً أن إجراء  24في غضون 

عرضهم على المدعي العام الذي يدعي و قيد الاحتجاز، ليصار الى نقلهم نينن حتى صبيحة يوم الإثالموقوفي

. ، الأمر الذي لم يحصل مع المجموعة المشار إليها أعلاهعليهم ويحولهم إلى قاضي التحقيق، ثم الى المحاكمة

أما إذا كانت علماً أنه من الصعب التأكد في الساعات القليلة بين التوقيف والإبعاد حقيقة الفعل الجرمي، 

مزورة، فإنهم على الأغلب كانوا ضحايا عملية نصب واحتيال، وكان المفروض في هذه الحالة،  تالسما

ضحايا، الذين تحولوا إلى ضحايا مجددا عبر إبعادهم التعسفي، ال معاقبة التحقيق لكشف مرتكب التزوير وليس

 وحرمانهم من محاكمة عادلة وإنسانية.

 

(، لناحية 17-16-15-14-13) 80  اتبالدورة التاسعة على التوصي 2010وافقت في  إن الدولة اللبنانية 15.3

م جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على النحو الوارد في جريتوومنع  التعريف
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التنفيذ أو نفذت إلا أن ( قيد 4) 81ت أن التوصية إدعىالدولة اللبنانية كما أن  ،اتفاقية مناهضة التعذيب

 .ولم تتغير الإجراءات المتبعة بحق اللاجئين الفلسطينيين مخالفة لأصول المحاكمات اللبناني

 

 :27التوصية  15.4

على الدولة اللبنانية إنهاء التعامل الأمني الإستخبراتي مع اللاجئين الفلسطينيين وإحترام أصول المحاكمات 

 توقيفهم.  عند

 :28التوصية  15.5

 الإسراع بإخضاع موقوفي نهر البارد إلى المحاكمة العادلة، والإفراج والتعويض عمن تثبت براءتهم.       

  :29التوصية  15.6

خصوصا  إلى الأراضي السورية، وإخضاعهم إلى لبنان التوقف عن إبعاد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا 

 للأصول.لمحاكمة عادلة في حال ارتكاب أي مخالفة،  وذلك وفقا  

 

 الحق في الحماية .16

 

  جوء إلى العدالةبالل  الصعوبات التي تواجه النساء 16.1

ضمن الحماية للنساء داخل "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" ي 293/2014ان القانون 

أمنية و شعبية لجانها حيث تنوب عن ،في لبنان وغيابها داخل المخيمات ان ضعف العدالة الاجرائيةاسرهن الا 

مع الدولة  رسميةإتفاقيات وتغيب عنها أية  ولا تحكمها نظم حساسة لحقوق الإنسان وخاصة النساء مؤهلةغير 

تحول  ،ي تسيطر على التجمعات الفلسطينيةوبالإضافة إلى الاعراف والتقاليد التبعد إلغاء إتفاق القاهرة  بنانيةال

 وتحرمهن من الحماية وتمتعهن بحقوق الانسان.دون لجوء النساء اللاجئات للعدالة 

 

 الاستغلال الجنسي التزويج المبكر و 16.2

ن القانون اللبناني لا يحدد سنا  للزواج، نظرا  أبسبب  ج المبكريزوتمن الالأطفال الدولة اللبنانية لم تحمي  إن

د،  مما أدى إلى إنجاب مبكر وتدهور الوضع لتعدد الطوائف في لبنان وغياب قانون أحوال شخصية موح 

 يخضعنالقاصرات المتزوجات الوفاة. إن إلى  ادت حالاتبعض وفي  للقاصرات وأطفالهنوالنفسي الصحي 

لا  ،الذي يمنح قدر قليل وغير كافٍ من الحماية لهنولقانون الأحوال الشخصية الديني المميز ضد النساء 

 من سوريا الفلسطينيين ولا سيما عند أسر اللاجئين القاصرات المتزوجات خارج المحاكم الدينية، ايستفدن منه

وغياب دور الدولة اللبنانية بالإيواء   لشديدالفقر امن  التي تعانيو الهاربين من الحرب الأهلية إلى لبنان

نية لم تتحسس حالة اللجوء لديهم ولم حيث أن الدولة اللبنا  والخوف من الإغتصاب في حالة إبعادهم إلى سوريا

قائمة على استغلال حالة إستغلال جنسي عرضة لواقعة  مما جعلهن )أطفال نساء ......( المهمشةتحمي الفئات 

    .منظم ومتكرربشكل  استضعاف ناتجة عن لجوئهم

 

 اشراك الاطفال اللاجئين الفلسطينيين في النزاعات المسلحة 16.3

وإستخدام الاطفال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من قبل بعض الفصائل والأحزاب شكلت حالة تجنيد 

للقيام بعمليات ذات طابع عسكري داخل  ،ومؤخرا من بعض الجهات الأصولية المتطرفة ،الفلسطينية واللبنانية

الأطفال  دومجنستغل ا .من سوريا إلى لبنان ينفلسطينيالاللاجئين ، ظاهرة تنامت بعد لجوء وخارج لبنان

الأمن مفهوم الإجتماعي والفقر المدقع وغياب الوعي وذلك لغياب والوضع الإقتصادي و حاجتهم للحماية

 الإنساني والحماية القانونية في لبنان.   

 

 الاتجار بالبشر )الاطفال والنساء( 16.4

جرم الإتجار بالبشر ولكنه لم ينفي عن ي "معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص"  164/2011إن القانون 

( " يعفى من العقاب المجنى 8) 586المادة  وربط حصر المسؤولية بالإرغام ،المسؤولية الجزائيةالضحايا  

، عليه الذي يثبت أنه أ رغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الإقامة أو العمل"
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الحماية القانونية بحق الللاجئين  وإنتقاصإن غياب الأمن الإنساني . ذا المجالخلافا للمعايير الدولية في ه

الفلسطينيين في لبنان وفي ظل سياسة عدم الإبقاء التي تنتهجها الدولة اللبنانية من إجراءات تعسفية بحق 

الى ظهور الللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، واستغلال حالة استضعاف ناتجة عن لجوئهم ادت 

النساء والاطفال مثل العمل لساعات طويلة بلا اجر مقابل ايواء للعائلة، أو وخاصة بانماط جديدة في الاتجار 

سيطرة على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا لغرض  مص لهاشخأ رضىبإعطاء مبالغ مالية أو مزايا لنيل 

 ممارسات شبيهة بالرق.  فيالتسول أو الاستغلال في دعارة أو السخرة و الخدمة قسرا 

 

 الموت  ات ورحلاتمسير 16.5

، لجرائم ضد الإنسانية من سوريايتعرض اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ومؤخرا اللاجئون الفلسطينيون 

الإستغلال والإتجار من قبل سماسرة التزوير  لأبشع أنواع ، وتعرضهمحول جرائم إبادة بحقهم بقلقوتبعث 

بسبب العوامل الطبيعية خلال  والتهجير، مما يجعلهم عرضه للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية وخطرالموت

ونية التجار والسماسرة بإخلافهم بالوعود وقيامهم عمدا بمحاولة  ،مسيرات الهروب لبلدان آمنة برا وبحرا

دين في الصحاري أو البحار أو إغراق مراكبهم وإطلاق النار عليهم وفي بعض الحالات قتلهم عبر تركهم وحي

مهمة خفر السواحل  بسبب أنالسواحل فاقمت الوضع سوءا  ، كما أن لامبالاة خفرالخطف وسرقة الأعضاء

 أكتوبر/ 22وبتاريخ 11 2014أيلول  سبتمبر/ 15)حماية الحدود ومنع التهريب وليس إنقاذ الأشخاص 

والفئات الأكثر عرضه هم من النساء  13( 2012أيلول  سبتمبر/ 11وبتاريخ  201312تشرين أول 

  . والأطفال

 

 هاإلتزمقد أظهرت و (-20-19-18) 80بالدورة التاسعة على التوصيات  2010إن الدولة اللبنانية وافقت في  16.6

( قيد التنفيذ أو نفذت 8-6) 81 اتإدعىت أن التوصي، كما أن الدولة اللبنانية  164/2011بإصدار قانون 

ولة اللبنانية دلم تنجز بعد خلافا لوعود ال (13-7) 81 اتإلا أن التوصيوهنالك تقدم ملحوظ في هذا المجال،  

 امام المجتمع الدولي.

 

 : 30التوصية  16.7

للاجئات  لتشمل المخيمات، لتكون قادرة على حماية ،على الدولة اللبنانية تعزيز العدالة الإجرائية

  الفلسطينيات

 : 31التوصية  16.8

الحماية وعلى الدولة اللبنانية تحديد السن الدنيا للزواج وإيلاء القاصرات المتزوجات وأطفالهن الإهتمام 

 والتوجيه اللازمين لضمان عدم تدهور وضعهن الصحي والنفسي والحد من وفيات القاصرات وأطفالهن

 : 32التوصية  16.9

ومعاقبة والمختصة  إصدار قانون يجرم التزويج المبكر خارج المحاكم الروحيةعلى الدولة اللبنانية 

المسؤولين بعقوبات رادعة وأخذ الإجراءات والتدابير لحماية  القاصرات اللاجئات الفلسطينيات من سوريا 

 من التزويج المبكر. 

 : 33التوصية  16.10

اللاجئين  تجريم إستخدام وتجنيد الأطفالعلى الدولة اللبنانية إتخاذ جميع التدابير القانونية لحظر و

 ومنع إشراكهم في مهام عسكرية داخل لبنان وخارجه   الفلسطينيين

 :34التوصية  16.11

على الدولة اللبنانية تقديم الرعاية والتأهيل للأطفال المجندين القدامى من اللاجئين الفلسطينيين ودمجهم 

 بالمجتمع، والحماية تحديدا من محاكمتهم امام المحاكم العسكرية 

 :35التوصية  16.12

جئين بما يحمي ضحايا الإتجار بالبشر لفئات اللا 164/2011تعديل القانون  على الدولة اللبنانية

للمعايير الفلسطينيين الأربعة دون تمييز خاصة الأطفال والنساء وإسقاط المسؤولية الجزائية عنهم، وفقا 

 .الدولية في هذا المجال

 :36لتوصية ا 16.13
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فتح التحقيق بجميع جرائم مسيرات ورحلات الموت والتعامل معها على أنها جرائم ضد الإنسانية وتبعث 

 حول جرائم إبادة بحق اللاجئين الفلسطينيين  القلق

 :37لتوصية ا 16.14

 ذخفر السواحل للتعامل وإنقا تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر و تدريب وتأهيل

 وحماية ضحايا الإتجار

 

 والتعبير الحق في حرية الرأي .17

 

 وحرمان اللاجئين الفلسطينيين منهحصر حرية التعبير عن الرأي عبر التظاهر باللبنانيين فقط  17.1

عن وزارة الداخلية والبلديات حصر الحق في التعبير عن  20/2/2006الصادر بتاريخ  352ان القرار 

الرأي  عبر تنظيم التظاهرات للبنانيين فقط  فحرم بذلك الفلسطيني حقه بتنظيم التظاهرات حيث نصت 

التظاهرة لبنانيين" كما ان  الواضحة على "ان يكون منظمو بارةمن المادة الاولى من القرار بالع 3الفقرة 

 اللاجئ الفلسطيني من سوريا يعاني من نفس الانتهاك.

 

 عدم إعطاء الحق للاجئين الفلسطينيين إصدار مطبوعات ومنشورات. 17.2

لا يحق للاجئين الفلسطينيين إصدار منشورات إعلامية بشكل رسمي بسبب أن قانون المطبوعات اللبناني 

. وإذا كان أجنبيا يكون لبنانيا( أن 1"يشترط في صاحب المطبوعة الدورية ) 4المـادة  1948سنة  ل

 "  فيشترط لإجازته موافقة وزيري الخارجية والداخلية والمقابلة بالمثل بين لبنان والدولة التي ينتمي إليها

 

الحق في التعبير عن أن إلا ( 6) 80  ةبالدورة التاسعة على التوصي 2010إن الدولة اللبنانية وافقت في  17.3

  .لبنانيين فقطمحصورا باتنظيم التظاهرات  عبرالرأي 

 

 :38التوصية  17.4

 اصدار قرار يسمح للاجئ الفلسطيني بالتعبير عن الرأي عبر التظاهر والتجمع السلمي بدون أي عائق

 :39لتوصية  17.5

 معاملة اللاجئ الفلسطيني اسوة باللبناني في إصدار المنشورات الإعلامية ضمن قانون تنظيم المطبوعات 

 

 الحق في إنشاء الجمعيات .18

 

توضع قيود و مقيود عليه وتفرضفي لبنان من الحق في تأسيس الجمعيات  ونالفلسطيني ونيمنع اللاجئ 18.1

 في الجمعيات. ممشاركتهعلى 

من  الفلسطينيين يصنفون على أنهم فئات خاصة تارة وتارة أخرى أجانب، فإنهم يحرمونكون اللاجئين 

 وضعال ،الإجراءات التنفيذية للقانون ،ذلك بسبب عدم تحسس متأسيس الجمعيات وتفرض قيود على مشاركته

 . للاجئين الفلسطينيين الخاص

اعضاء ادارة اجانب  او يكون ربع اعضائها او يكون لها اما  إذ تعتبر كل جمعية: " يديرها بالفعل اجانب 

الصادر في  -ل.ر.  369لقانون خاص هو القرار رقم  على الاقل من الاجانب" جمعية أجنبية تخضع

مرسوم خاص صادر عن ؤها كما يتطلب إنشا .ورد في المادة الثالثة من هذا القانون كما 21/12/1939

 مجلس الوزراء.

 

 :40التوصية  18.2

، وعدم الاكتفاء بمدأ "غض في لبنان اسوة بالمواطن اللبناني للاجئين الفلسطينيين جمعيات إنشاءقوننة 

 تطوير مأسسة و دمقرطة الجمعيات الفلسطينية القائمة.بالنظر"، مساهمة 
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3 http://www.palhumanrights.org/rep/ARB/non-id-report-ar.pdf  
4 http://www.lpdc.gov.lb/Networks/UNRWA.aspx?lang=ar-lb 

بموجب  يم تصدر عن الحكومة .والارقام الواردة اعلاه، هي تلك التي تم تحديدهامع الاشارة الى ان هذه الاشتراكات يتم تحديدها بموجب مراس  
الخاص بالتعويضات العائلية .والمرسوم رقم  2001آذار  24تاريخ  5102المرسوم رقم  الخاص بتعويضات  2001آذار  24تاريخ  5101

 . المرض والامومة
5 http://www.lpdc.gov.lb/getattachment/Rights/Areas-of-Work/Right-To-Work/Round-table,-a-photo-
exhibition,-and-a-concert-by-/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%B1%D9%82%D9%85-437--
%D8%B9%D8%A7%D9%85-2011.pdf.aspx  
 هي عبارة عن مجموعة إنتهاكات مع بعضها البعض مما تتراكم وتشكل إنتهاك مركب 6
7 http://www.unrwa.org/palestine-refugees  
8 http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon/camp-profiles?field=15 Reconstruction    
9 http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon/camp-profiles?field=15 Reconstruction   
10 http://palhumanrights.org/Position%20Paper.pdf  
11 http://mashable.com/2014/09/15/500-migrant-workers-feared-dead/  
12 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/palestine-migrants-syria-sinking-malta-resentment-
plo.html  
13 http://www.salem-news.com/articles/september112012/little-girl-green-rb.php  
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